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 ترجمة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي

 ئيسات البرلماناتالقمة الثالثة عشرة لر 
 الاتحاد البرلماني الدولي

 نسيالج عنفبال لمعنيةا المتحدة للأمم العام للأمين الخاصة الممثلةكلمة السيدة براميلا باتن، 
 النزاع حالات في 

 ،2020آب/أغسطس  18 
 بالتوقيت الشرقي 08:00الساعة  وسط أوروبا، بتوقيت 14:00الساعة  

 
رار رقم رين للقالذكرى العش لخطة النساء، والسلام، والأمن، معبترقب العام اليوبيلي  2020بدأنا العام 

نوية والذكرى الس (،1995لإعلان ومنهاج عمل بيجين ) 25والذكرى السنوية الـ، (2000) 1325
دلًا من بلمساواة الجندرية. باالمتمثل ع الوعد الذي تأسست عليه ، م(1945لميثاق الأمم المتحدة ) 75الـ

 .سالأنف شقب تحققت التي المكاسب الدحر، وانعكاس في سبيل منعذلك، وجدنا أنفسنا نكافح 

، عنف ضد النساءال –زية لمواأود شكر الاتحاد االبرلماني الدولي لهذه الفرصة من أجل مناقشة الجائحة او 
يز، والتميندرية، اواة الج المسفي المرسخةلحقوق الإنسان في العالم،  الانتهاكات الصارخة ، إحدى-ت والفتيا

 الثقافية، والاجتماعية الصعبة.والقواعد 

لفتيات لملايين النساء، وا تبدل التصورات للسلامة، والأمن 19-كوفيدبما أن  جيد التوقيت النقاش إنو 
لنساء اايد خطر تعرض يتز زل،  المنالمجتمعات حول العالم ملزمة في البقاء في وبما أن في العزلة الاجتماعية.

ائم على عنف القن الم، وأشكال أخرى والفتيات، بشكل خاص، للعنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال
الاقتصادات، صحية، و ة الالجندر. بالإضافة إلى التسبب بأزمة غير مسبوقة تعرقل حياة الناس، والأنظم

ف يها العنالفتيات، بما فبيئة مؤاتية لأشكال عدة من العنف ضد النساء، و  19-المجتمعات، يوفر كوفيدو 
 الجنسي. 

دور الذي يمكن للبرلمانيين تأديته في منع هذه الالنزاع، و حالات وسأركز ملاحظتي على العنف الجنسي في 
 ، وتوفير الحماية، وسبل الانتصاف للضحايا. ةالجريمة الشنيع
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و سلاح أكنف الجنسي  ، مع اعتراف مجلس الأمن بالانتشار، والاستخدام المنهجي للع2009وفي العام 
ية الممثل الخاص ينشئ ولاالذي  1888قرار رقم أسلوب للحرب، وإفلات الجناة من العقاب، اعتمد 

، والمتسقةلمية، دة العاقياتوفير ال ، من أجلالنزاع حالات في الجنسي بالعنف المعني المتحدة للأمم العام للأمين
 لدولي بالتأثير الضار للعنفا، لا يعترف المجتمع 1888ذه الآفة. مع القرار رقم والاستراتيجية للتصدي له

كنها لحرب، للتيجة فحسب، بل يعترف أيضاً بأن هذه الجريمة ليست حتمية كن الناجياتالجنسي على 
 . بموجب القانون الدوليجريمة يمكن منعها، وتخضع للعقوبة بالأحرى 

لقرار من، بما فيه الس الأت لمجوبينما تم إحراز تقدم معياري كبير منذ ذلك الحين من خلال مجموعة من قرارا
في  اجياتالنلى مركز عو لنهج شامل، الرائد، في العام الفائت، الذي يعترف بالحاجة الملحة  2467رقم 

على أرض  قائقحعد إلى جم بضح أن الكلمات على الورق لم تتر منع العنف الجنسي، والاستجابة له، من الوا
سلحة، شار اللاحق للأع الانتا، مالواقع. بدلًا من ذلك، لا يزال اندلاع النزاع، والعنف المتطرف، أو تجددهم
 نسي. الج والتشريد الجماعي، وانهيار سيادة القانون، يؤدي إلى تحفيز أنماط من العنف

لعنف الجنسي المستخدم  لصورة مروعة ، 2019التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة للعام  يرسمو
زعزعة و ان، من أجل إذلال السك كأسلوب حرب، وتعذيب، وإرهاب، وأداة للقمع السياسي،

، منها الأمم المتحدة قضية تحققت 3000حوالى وثق التقرير ي استقرارهم، وتشريدهم بصورة قسرية.
% من القضايا  89نسبة  بحالات النزاع، على مدى عام واحد. إن المرتبطلق بارتكاب العنف الجنسي تتع

 النساء، والفتيات.    ضد كانت مرفوعة

طرة الرجال تعبيراً عن سيو يا؛ً نفس سلاحاً و الات النزاع سلاحاً بيولوجيا؛ً ويعتبر العنف الجنسي المرتبط بح
 لسلام. قضية اية، و عرقل قضية المساواة الجندر إنه جريمة تء، ومجموعة على أخرى. على النسا

التي يزيد تفاقمها في حالات  19-ويشكل العنف الجنسي، والقائم على الجندر نتيجة خفية لجائحة كوفيد
  علىالنزاع، والتطرف العنيف، والإرهاب، والتشرد، والهجرة. يراقب مكتبي بقلق بعض الآثار السلبية، مثلاً 

بسبب عجز استجابة  العدالة، والمحاسبةعلى ؛ و تقديم الخدمات للناجيات علىو القضايا؛  نالإبلاغ ع
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إلى المخاطر المتزايدة  النساء لدي   حماية شؤون مستشاري كبارسيادة القانون. في العديد من البلدان، أشار  
المراهقات، بينما تسعى الأسر إلى تخفيف العواقب الاقتصادية الوخيمة  اتواجهه التيللزواج القسري، والمبكر 

 لجهات؛ وزيادة تقلص الحيز المتاح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالنساء؛ والعمليات المتواصلة ل19-لكوفيد
  م على الجندر. لتقديم المساعدة في مجال العنف الجنسي، والقائ ؛ وكذلك، تحويل المواردالدول غير من الفاعلة

يوم فرصة بتنا الكيفية استجا  واسع النطاق، وطويل الأمد، وللأجيال القادمة. تمثل 19-وسيكون تأثير كوفيد
ديد التي ضرت الع لمساواةادام فريدة لتصحيح المسار، ومعالجة الأسباب الجذرية للتمييز، وانتشار أوجه انع

 ابة.للاستج جتماعيللمرض، والتأثير الاقتصادي، والاعرضة من النساء، والفتيات، وجعلتهن أكثر 

 ث التغيير.لإحدا لنفوذ. لديكن التأثير، واوفي هذا الصدد، يمكن للبرلمانيين تأدية دور أساسي

لقائم على نسي، واعنف الجالتي تعاقب جميع أشكال السن التشريعات الشاملة وفي المقام الأول، يمكن 
ية، ومراعاة لمعايير الدولاً مع ااشيلإرهاب، والاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي، تمالجندر، بما فيها ضمن إطار ا

 الأصول القانونية. 

ب تشريع د كبير في غياقصاً لحي ناة بولايتي، لا يزال الإطار التشريعلو ياً، في العديد من البلدان المشموحال
 الجبر بتوفير ةلمتعلقا الأحكامغياب قوانين حماية الضحية والشاهد وكذلك،  وأشامل للعنف الجنسي؛ 

 .لحربا زمن في الاغتصاب نتيجة ولدوا الذين؛ أو إطار قانوني يحمي الأطفال للضحايا

ة، قانوناً معيباً للغاية ينتهك المعايير الدولي البرلمان الاتحادي لجمهورية الصوماليقدم وبما أننا نتكلم عن ذلك، 
في عملية قد انحرفت عن للتشريع الجنائي، المتعلق بالاغتصاب، وأنواع أخرى من العنف الجنسي.  والإقليمية

 الجرائم قانون مشروعالقانون الراسخ، والإجراءات التشريعية، أعاد رئيس مجلس الشعب لجمهورية الصومال 
تقديم البرلمان الاتحادي لجمهورية الصومال جزء بديل من التشريع، تحت عنوان  إلى الحكومة، مع الجنسية

ون الجديد الذي يشمل نضد مشروع القا"مشروع قانون للجرائم المرتبطة بالعلاقات الجنسية". تزداد الصرخة 
م ، وغياب الكثير من الجرائالعديد من تعاريف خاطئة للجريمة، وغياب اختصاصات محددة بشكل واضح



4/5 

 ترجمة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي

 للقلق المثيرة الأحكام من مجموعة، و المستقلة، وأحكام إجرائية ضعيفة، وحماية  غير كافية للضحايا، والشهود
 مثل الحكم الذي يسمح بزواج القاصرين عند نضوج الأعضاء التناسلية للفرد. ، الشديد

قوق أصحاب حك  جياتف بالنا، وتعتر اتهذه القوانين تتمحور حول الناجيضمان أن  وثانياً، يمكن
الشاملة،  جتماعيةفسية والاوالن بية،لقانونية، والمساعدة الطرامة، والاحترام، والحماية الجسدية، واتستلزم الك

 لإضافة إلىبا لمرتكبين.التعويض من امن قبل الدولة، وكذلك،  التأهيل وإعادة الإدماج إعادة خدماتو 
لأطفال الذين اا فيها ، بمتلأسر الناجيا عالية الجودةخدمات يمكن الوصول إليها، و ذلك، ينبغي أن توفر 

ق دافعين عن حقو د، والملشهو بغي أيضاً أن يحمي القانون ا. ين، ومجتمعات الناجياتولدوا نتيجة الاغتصاب
 الإنسان، والمسؤولين القضائيين، والبرلمانيين. 

 ويمكن للبرلمانيين اتخاذ إجراءات أخرى:

  ؛لمرأةا ضد مييزالت شكالأ جميع على القضاء اتفاقيةالتصديق على الصكوك الدولية، وتنفيذها، مثل 
 تحقيق المواءمة بين القانون الوطني، والدولي؛ 
  لمرتبط لجنسي االعنف امن  بما فيها صندوق التعويضات للناجياتحشد الموارد المالية الملائمة

 ؛بحالات النزاع
  .وممارسة المهام الإشرافية البرلمانية 

نا ت المجتمعات هلمانيا، والبر ضروري. تمثل رئيسات البرلمانات التعاونومن أجل مواجهة هذه التحديات، إن 
برز فيها  التيتلف السبل ية، ومخغرافمختلف الدوائر الانتخابية، والأنظمة الدستوريةـ والقانونية، والمناطق الج

نا بتحديد للتعاون امح . يسى الجندر، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بحالات النزاعالعنف القائم عل
يات من العنف ع الناججمي الممارسات الجيدة، ومواجهة التحديات، مع تمثيل أيضاً الصوت الموحد لحماية

  . وطنيةعترف بأهمية العمل مع البرلمانات الدعوني التشديد على أن مكتبي يالجنسي. 
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حث اً، علينا البي نهائيلجنساحان الوقت للاعتراف بأنه ينبغي علينا كسر الحلقة المفرغة للحرب، والعنف و 
غي أن نحول يح. ينبالتسللعدم المساواة الجندرية الهيكلية، و بشكل أعمق في معالجة الأسباب الجذرية 

 ب، إلى ثقافاتن العقات مالإفلااقتصادات الحرب السياسية إلى اقتصادات سياسية لبناء السلام، وثقافات 
 ردع.   

اني لاتحاد البرلما اون معللتع إن ولايتي على استعدادوأود أن أشكركم على منحي هذه الفرصة للتكلم اليوم. 
 . ، بإصرارالنزاع الاتكافحة العنف الجنسي المرتبط بحسر جدار الصمت في برلمانتنا، ومالدولي في ك
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We began 2020 anticipating a jubilee year for the Women, Peace and Security agenda, 

with the 20th anniversary of resolution 1325 (2000), the 25th anniversary of the Beijing 

Declaration and Platform for Action (1995), and the 75th anniversary of the UN Charter 

(1945), with its founding promise of gender equality. Instead, we find ourselves fighting to 

prevent the rollback and reversal of hard-won gains.  

I thank the Inter-Parliamentary Union for this opportunity to discuss a shadow pandemic 

- violence against women and girls -, one of the most pervasive violation of human rights in the 

world, rooted in gender inequality, discrimination and harmful cultural and social norms.  

This discussion is timely as COVID-19 alters perceptions of safety and security for 

millions of women and girls in social isolation. As communities around the world are forced to 

stay at home, women and girls are particularly at a heightened risk of domestic violence, child 

abuse and other forms of gender-based violence. In addition to causing an unprecedented crisis 

that is disrupting lives, healthcare systems, economies and societies, COVID-19 is providing an 

enabling environment for diverse forms of violence against women and girls, including sexual 

violence. 

I will focus my remarks on sexual violence in conflict, and the role parliamentarians can 

play in the prevention of this heinous crime and the provision of protection and redress to 

survivors.  

In 2009, recognizing the widespread and systematic use of sexual violence as a weapon 

or tactic of war and the impunity enjoyed by perpetrators, the Security Council adopted 

Resolution 1888 which establishes the mandate of Special Representative of the Secretary 

General on Sexual Violence in Conflict to provide global, coherent and strategic leadership to 

address this scourge. With Resolution 1888, the international community not only recognizes the 

detrimental impact that sexual violence has on survivors and communities but also acknowledges 

that this crime is not an inevitable by-product of war, but rather, a crime that is preventable 

and punishable under international law. 

While significant normative progress has since been achieved through a series of Security 

Council resolutions, including last year’s ground-breaking resolution 2467, which recognizes the 

critical need for a holistic, survivor-centered approach in the prevention and response to 

sexual violence, it is clear that words on paper are not yet matched by facts on the ground. 

Instead, the rise or resurgence of conflict and violent extremism, with the ensuing proliferation of 
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arms, mass displacement and collapse of the rule of law, continue to trigger patterns of sexual 

violence. 

The 2019 annual report of the UN Secretary-General, debated before the Security 

Council last month, paints a harrowing picture of sexual violence used as a tactic of war, 

torture and terror, and a tool of political repression, to dehumanize, destabilize, and 

forcibly displace populations. The report documents almost 3,000 UN-verified cases of 

conflict-related sexual violence committed over the course of a single year. 89 per cent of cases 

were against women and girls. 

Conflict-related sexual violence is a biological weapon; a psychological weapon; an 

expression of male dominance over women, and of one group over another. It is a crime that 

sets back the cause of gender equality and the cause of peace. 

Sexual and gender-based violence is a hidden consequence of the COVID-19 pandemic 

which is further exacerbated in the contexts of conflict, violent extremism, terrorism, 

displacement and migration. My Office is monitoring with concern some negative impacts such 

as on the reporting of cases; on service provision to survivors; and on justice and 

accountability due to a paralysis of rule of law response. In a number of countries, my Senior 

Women Protection Advisors have signaled the heightened risks of forced and early marriage 

faced by adolescent girls as families seek to mitigate dire economic consequences of COVID-19; 

the increased shrinking space for women civil society organizations; the continued operations of 

non-state actors; as well as the diversion of resources for SGBV assistance. 

The impact of COVID-19 will be wide scale, longstanding, and likely generational. How 

we respond today, presents a unique opportunity to course-correct and to tackle the root causes 

of discrimination and widespread inequalities that have been harmful for so many women and 

girls, made more vulnerable both to the disease and to the economic and social impact of the 

response.  

Parliamentarians can play a critical role in this regard. You have the influence and 

the power to initiate change.  

First and foremost, you can enact comprehensive legislation that criminalizes all forms 

of sexual and gender-based violence, including in the context of terrorism and trafficking in 

persons for sexual exploitation, in line with international standards and due process of law.  

Currently, in many countries covered by my mandate, the legislative framework remains 

grossly inadequate with no comprehensive definition of sexual violence; a lack of victim and 

witness protection laws as well as provisions for reparations to survivors; or a legal framework to 

protect children born of wartime rape.  

As we are speaking, the Somali Federal Parliament is advancing a deeply flawed bill that 

breaches international and regional standards for criminal legislation relating to rape and other 

forms of sexual violence. In a process that may have deviated from established law and 

legislative procedures, a comprehensive Sexual Offences Bill was returned to Cabinet by the 

Speaker of the House of the People with an alternative piece of legislation entitled the ‘Sexual 
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Intercourse Related Crimes Bill’ instead put forward by the Somali Federal Parliament. An 

outcry is rising against this new bill which contains many flawed definitions of offences, a lack 

of clearly defined terms, absence of numerous substantive offences, weak procedural provisions, 

inadequate protection of victims and witnesses and a range of very disturbing provisions, such as 

one which allows for marriage of minors at the maturation of the individual’s reproductive 

organs. 

Secondly, you can ensure that these laws are survivor-centered and recognize survivors 

as rights holders that require dignity and respect, physical and legal protection, holistic medical 

and psychosocial support, reintegration and rehabilitation services by the State, as well as 

restitution by perpetrators. In addition, they must provide for accessible and quality services for 

families of survivors, including children born of rape, and the survivors’ communities. 

Witnesses, human rights defenders, judicial officials and parliamentarians must also be protected 

by law.  

Other actions that Parliamentarians can take include:  

• Ratification and implementation of international instruments such as the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; 

• Harmonization of national and international law; 

• Mobilization of appropriate financial resources including a reparations fund for survivors 

of conflict-related sexual violence; and  

• Exercise of Parliamentary supervisory functions. 

In order to meet these challenges, cooperation is necessary. The women Speakers and 

Parliamentarians assembled here represent different constituencies, constitutional and legal 

systems, geographies, and different ways in which sexual and gender-based violence, including 

conflict-related sexual violence, has manifested. Cooperation allows us to identify good practices 

and address challenges, while also presenting a unified voice to protect all survivors of sexual 

violence. Allow me to emphasize how my Office fully recognizes the importance of working 

with national parliaments.  

It is time to recognize that if we are to break the vicious cycle of war and sexual violence-

once and for all-we must dig deeper to tackle the root causes of structural gender inequality and 

militarization. We must convert political economies of war into political economies of 

peacebuilding, and cultures of impunity into cultures of deterrence.  

I thank you for this opportunity to speak today. My mandate stands ready to cooperate with 

the IPU in breaking the silence in our Parliaments and resolutely combat conflict-related sexual 

violence.  

 


